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تناقضات قضائية في ظلّ قانون 
الإيجارات المبتور

يام مهنا وحلا نجار م�ي
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يفاشفوضاء قلال القتسال نيدملا دصرملا تاسارد

مقدمة
يعــي  ي مــا يــ�ي »القانــون القديــم«(. وبعــد فــراغ ت�ش

انتهــى العمــل بالقانــون رقــم 92/160 بتاريــخ 31-3-2012 )�ف

ي مــا يــ�ي 
يجــارات بتاريــخ 1-4-2014 )�ف ي قانونــاً جديــداً للإ ن وتس�ـعة أش�ـهر، أقــر المجلــس النيــا�ب دام ح�ـوالي س�ـنت�ي

ي الملحــق 20 مــن الجريــدة الرســمية بتاريــخ 9 أيــار 2014 وقُــدّم طعــن 
»القانــون الجدي��د«(. نُ�ش هــذا القانــون �ف

ة نــواب. ولكــن أصــدر المجلــس  فيــه مــن قبــل رئيــس الجمهوريــة الســابق ميشــال ســليمان وآخــر مــن قبــل عــرش

ــل  ــرش قب ــون ن ن لأن القان ــ�ي ي الطعن
ي بعــدم جــواز النظــر �ف

ــراراً يقــض ــخ 13-6-2014 ق ــة بتاري ي الدســتوري بالأكث�

ة مــن  خــري
أ

ــرة ال ــذ بموجــب الفق ــه غــري ناف ــا يجعل ــة135، مم ــس الجمهوري ــخ إبلاغــه لرئي انقضــاء شــهر مــن تاري

ي الملحــق 27 مــن الجريــدة 
المــادة 57 مــن الدســتور136. ثــم أعيــد نــرش هــذا القانــون بتاريــخ 26 حزيــران 2014، �ف

ن  ــ�ي ــس الدســتوري طالب ــام المجل ــخ 11 تمــوز 2014، بمراجعــة طعــن أم ــواب بتاري ة ن الرســمية، ليتقــدم عــرش

وقــف العمــل فيــه وإبطالــه.

ي غالبيــة مــواد القانــون، 
ي المقــدم إليــه �ف

وبتاريــخ 6 آب 2014، أصــدر المجلــس الدســتوري قــراراً بــردّ الطعــن الثــا�ن

ن /7/ و/13/ والفقــرة ب-4 مــن المــادة /18/، المتعلقــة كلهــا باللجنــة المكلّفــة بتحديــد بــدل  معلنــاً إبطــال المادتــ�ي

ســتفادة مــن مســاعدة الصنــدوق  ي مــدى أحقيــة المســتأجرين مــن ذوي الدخــل المحــدود بالإ
المثــل والناظــرة �ف

يجــارات الســكنية.  الخــاص بالإ

ي 
ــرأي �ف ــداء ال ــدل، إب ي وزارة الع

ــارات �ف ستش ــع والإ ي ــة الت�ش ــن هيئ ــدل م ــر الع ــب وزي ــرار، طل ــذا الق ــر ه ي إث
�ف

ي المذكــور عــى بقيــة أحــكام قانــون الايجــارات الجديــد. وبنــاء عليــه، وبعــد 
بطــال الجــز�ئ ي يرتبهــا الإ

المفاعيــل الــىت

ول 2014، مفــاده أن إبطــال ثــاث مــواد 
أ

يــن ال ستشــاري بتاريــخ 15 ت�ش دراســة معمّقــة، أصــدرت الهيئــة رأيهــا137 الإ

يجــارات الجديــد مــن قبــل المجلــس الدســتوري يــؤدي حكمــاً إلى تعطيــل عــدد كبــري مــن مــواده،  مــن قانــون الإ

ــون  ــن قان ــواد 3 إلى 37 م ــة أي الم يجــارات الســكنية العادي ــا يتصــل بالإ ــون بم ــل العمــل بالقان ــاً إلى تعطي وتالي

ــة  يجــارات الواقعــة عــى الأبني ــون يبقــى نافــذاً بالنســبة للإ ــة أن القان ــل، رأت الهيئ ــد. بالمقاب يجــارات الجدي الإ

كة.138  الفخم�ـة والأماك�ـن غيـري الس�ـكنية، فضالً ع�ـن الأح�ـكام المشتـرت

ــة  ــون الأول 2014، ظهــرت إشــكاليات متعــددة مرتبطــة بإمكاني ــخ 28 كان ــذ بتاري ز التنفي ــون حــري ومــع دخــول القان

ي 
ن معلّقــة وحقوقهــم هشــة و�ف ــةً أوضــاع المســتأجرين والمالكــ�ي تطبيقــه. وانقســمت اجتهــادات المحاكــم تارك

خ بينهــم عــى أشــدّه. وعــى خلفيــة هــذا الانقســام، اعتــرب رئيــس مجلــس القضــاء الأعــى  مهــب الريــح، والــرش

135 -  من المعلوم أن رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان لم يوقع القانون ولم يردّه.
أنظــر »المجلــس الدســتوري اللبنانــي يــرد الطعنيــن علــى قانــون الايجــارات الجديــد شــكلا: اســتنكاف جديــد عــن احقــاق الحــق«، نشــر علــى 

ــران 2014 ــخ 16 حزي ــي بتاري ــع المفكــرة الالكترون موق
136 -   المفكــرة القانونيــة، »آخــر مهلــة للطعــن فــي قانــون الإيجــارات فــي لبنــان: 11 تمــوز، مــاذا يحصــل اذا تخلــف النــواب عــن تقديــم طعــن 

جديــد؟«، نشــر علــى موقــع المفكــرة الالكترونــي بتاريــخ 8 تمــوز 2014
 67/29 للقانونيــن  الخاضعــة  وغيــر  العاديــة  الســكنية  الأماكــن  إيجــار  بعقــود  تتعلــق  التــي  الأحــكام  إن   »أولًا:   -  137
تتعلــق  التــي  الأحــكام  أن  حيــن  فــي  للتطبيــق،  قابلــة  غيــر  الجديــد  الايجــارات  قانــون  مــن   37 الــى   3 المــواد  أي  و74/10، 
للتطبيــق. قابلــة  تبقــى  و74/10   67/29 القانونيــن  بحســب  فخمــة  تعتبــر  كانــت  التــي  الســكنية  الأماكــن  إيجــار   بعقــود 
للتطبيــق. قابلــة  تبقــى  الســكنية  غيــر  الاماكــن  ايجــار  بعقــود  تتعلــق  التــي  الاحــكام  ان   ثانيــاً: 

ثالثاً: إن باقي أحكام قانون الإيجارات، ما زالت قابلة للتطبيق«
ــارات  ــة والإيج ــارات العادي ــن الإيج ــز بي ــم التميي ــارات: لا نفه ــريع والاستش ــة التش ــرأي هيئ ــة ل ــراءة نقدي ــور، »ق ــاس زخ ــب الي 138 -   أدي

ــرين الأول 2014 ــدد 22، تش ــة، الع ــرة القانوني ــة«، المفك الفخم
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.139» ي
ي جــان فهــد أن اختــاف آراء القضــاة حــول نفــاذ قانــون الايجــار أو عدمــه يمــسّ »الأمــن القضــا�ئ

القــا�ض

ــن  ــوى الأم ــن ق ــه م ــب في ــراراً طل ــود ق ــم�ي حم ي س
ــا�ض ي الق ز ــري ــام التمي ــب الع ــدر النائ ي 2/2015/17، »أص

و�ف

ن مــن قبــل مالــ�ي العقــارات والأبنيــة المؤجــرة، لدخــول المســاكن مــن  اء المكلّفــ�ي ن المــؤازرة للخــرب الداخــ�ي تأمــ�ي

ــد بــدل  ن المآجــري لتحدي ــات تخمــ�ي دون ر�ض ســاكنيها، ومــن دون قــرارات قضائيــة، وذلــك بهــدف إجــراء عملي

وريــة وفــق القانــون الجديــد  جــراء هــو مقدمــة �ض يجــارات الجديــد«140. وهــذا الإ يجــار وفقــاً لأحــكام قانــون الإ الإ

ة أصــول احتســاب بــدل المثــل. وقــد اعتــرب البعــض هــذا الأمــر بمثابــة ترهيــب للمســتأجرين لحثّهــم عــى  لمبــا�ش

قبــول الزيــادات عــى بــدلات الايجــار. وســجلت المفكــرة القانونيــة أن هــذه الخطــوة تشــكل تدخــاً للنيابــة العامــة 

ي مــا يخــرج حكمــا عــن اختصاصهــا وصلاحياتهــا. فالجــدل الحاصــل حــول نفــاذ 
ي��ة، بم��ا له��ا م�ـن نفــوذ، �ف ز يـ التمي

، وأن الســماح لقــوى  ي
ي نزاعــاً مدنيــاً يدخــل ضمــن صلاحيــات القضــاء المــد�ن

القانــون يشــكل بغيــاب قــرار قضــا�ئ

از وخــرق لحرمــة محميــة  ز الأمــن الداخــ�ي بمــؤازرة المالــك لاقتحــام مســاكن مــع مــا قــد يتيحــه ذلــك مــن ابــرت

رغــام المســتأجرين عــى الرضــوخ لنفــاذ القانــون141.  اً عــى حجــم النفــوذ الضاغــط لإ دســتورية يشــكل مــؤ�ش

لتقــاء والإختلاف  ي هــذا الخصــوص لفهــم أوجــه الإ
وقــد عملــت المفكــرة عــى إجــراء مســح لاجتهــادات المحاكــم �ف

ي تحليــل مواقــف المحاكــم عــى اختلافهــا، لا بــد مــن البــدء بعــرض أبــرز المســائل 
ي �ف

ي مــا بينهــا. وقبــل المــض
�ف

ي ظــلّ إبطــال عــدد مــن أحكامــه. 
ي يطرحهــا القانــون الجديــد وخصوصــاُ �ف

الــىت

شكالية المسائل القانونية ونصوص القانون موضع الإ
بمراجعة القرارات القضائية، تنشأ إشكالية تطبيق القانون الجديد من مسائل ثلاث رئيسية:

إبطــال اللجنــة المنشــأة بموجــب القانــون الجديــد، مــن قبــل المجلــس الدســتوري، ممــا أدى إلى إحــداث فــراغ 

ي كان القانــون أناطهــا بهــا. ومــن المعلــوم أن محــور هــذه المهــام اثنتــان:
بشــأن كيفيــة القيــام بالمهــام الــىت

ــاعدة  ــأ لمس ــدوق المنش ــن الصن ــاهمة م ــى مس ــول ع ــات الحص ــت بطلب ــواد 8 إلى 10(: الب ــب الم الأولى )بحس

ــذه  ــدوق«(. وه ــ�ي »الصن ــا ي ي م
142 )�ف ــدّ الأد�ن ــاف الح ــم 3 أضع ــدّل دخله ــاوز مع ــن لا يتج ــتأجرين الذي المس

يجــار الناتجــة عــن تنفيــذ القانــون  المهمــة محوريــة إذ علّــق القانــون صراحــة مهلــة دفــع الزيــادات عــى بــدل الإ

داد المأجــور  ي حالــة اســرت
ع المســتأجر �ف ّ

ن نفــاذ قــرار اللجنــة بهــذا الشــأن )المــواد 8 و11(. كمــا منــح المــرش إلى حــ�ي

حــق طلــب مســاهمة ماليــة مــن الصنــدوق )مــادة 22(.

ي تبــت عنــد لجــوء أحــد الأفرقــاء إليهــا، وبقــرار معلــل 
الثانيــة، تحديــد بــدل المثــل )المــادة 18(: فاللجنــة هــي الــىت

ــل كل  ــن قب ن م ــ�ي اء المعين ــري الخــرب ن تقري ــ�ي ــن ب ي حــال التباي
ــن طــرق الطعــن، �ف ــق م ــل أي طري ي لا يقب

ــا�ئ ونه

ن بــدل المثــل. وهــذه المهمــة محوريــة إذ أن تحديــد بــدل المثــل يشــكل حجــر  مــن المالــك والمســتأجر لتخمــ�ي

يعــي الجديــد. فهــو يشــكل الأســاس لاحتســاب الزيــادة عــى بــدل الايجــار )المــادة 15(،  ي البنــاء الت�ش
الزاويــة �ف

139 -   هديل فرفور، »لا رأي ملزم لقضاة الايجارات«، الأخبار، العدد ٢٥١١ الخميس ٥ شباط ٢٠١٥ 
140 -   هديل فرفور، »محكمة الاستئناف المدنية في بيروت: قانون الإيجـارات نافذ«، الأخبار، العدد ٢٦٣٦ الخميس ٩ تموز ٢٠١٥

141 -   ”النيابة العامة التمييزية تضع الأمن الداخلي بخدمة المالكين.. قانون الايجارات نافذ ب«القوة«، المفكرة القانونية، 2015/2/23.
142 -  المادة 3.
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ورة العائليــة أو للهــدم والبنــاء  داد المأجــور للــرض ي حالــة اســرت
كمــا التعويــض المتوجــب لمصلحــة المســتأجر �ف

)مــادة 22(. 

ن  ــور أعــاه، وعــدم تأمــ�ي ــدوق المخصّــص لمســاعدة المســتأجرين )المــواد 3 إلى 13( المذك  عــدم انشــاء الصن

مصــادر ماليــة لــه. وهــذه الاشــكالية رئيســية، إذ أن المجلس الدســتوري اســتند لــردّ الطعــن بدســتورية القانون إلى 

ه  ن الحــق بالملكيــة والحــق بالســكن الــذي اعتــرب هــذه الآليــة، للقــول بتحقيــق القانــون توفيقــاً متوازنــاً ومقبــولاً بــ�ي

ــون.  ــة عنــر أســاسي للقــول بدســتورية القان ــدوق« بمثاب ــدا »الصن ــاً، ب ــة دســتورية«. وتالي ــس »ذا قيم  المجل

ــا أعــاه،  ــك والمســتأجر المشــار إليه ن المال ــ�ي ــوازن الأساســية ب ــات الت ــون إحــدى آلي ــك، يفقــد القان وتبعــا لذل

ــات. ــد مــن الضمان ــه يجــردّ المســتأجرين مــن مزي ــدوق وكأن ــاب الصن ــون بغي ــذ القان ــح تنفي ــث يصب بحي

ــه »مــع مراعــاة أحــكام المــادة 22 مــن هــذا القانــون تبقــى  ــد نصّــت عــى أن أن المــادة 55 مــن القانــون الجدي

ي ظلهــا«. وبالرجــوع إلى المــادة 
ي أقيمــت �ف

ن الــىت الدعــوى المقامــة قبــل تاريــخ العمــل بــه خاضعــة لأحــكام القوانــ�ي

ي تنــص 
داد المأجــور، نجــد أنهــا تحيــل إلى المــادة 32 الــىت ي حالــة اســرت

ي ترعــى آليــة احتســاب التعويــض �ف
22 الــىت

ي لــم يصــدر بهــا قــرار 
داد العالقــة الــىت ي فقرتهــا )د( عــى أنــه »تطبــق أحــكام هــذا القانــون عــى دعــاوى الاســرت

�ف

ــا  ي كلت
ــوم أن نقطــة انطــاق احتســاب نســبة التعويــض �ف ــون«. ومــن المعل ــخ نفــاذ هــذا القان ــل تاري م قب مــرب

ز التنفيــذ. 
ّ ة التمديديــة«، أي مــع دخــول القانــون الجديــد حــري داد تبــدأ مــع »الســنة الأولى مــن الفــرت ي الاســرت

حالــىت

ي الآراء حــول مصــري الدعــاوى العالقــة أمــام المحاكــم عنــد دخــول القانون 
وشــكّل هــذان النصــان موضــع تبايــن �ف

ة  ي فــرت
ــون القديــم، أو �ف ــان القان ي ظــل سري

ز التنفيــذ، خصوصــاً بالنســبة إلى الدعــاوى المقدمــة �ف
ّ ــد حــري الجدي

ة مــن أحــكام العيّنــة موضــوع الدراســة، نظــراً  يعــي. واســتحوزت هــذه الاشــكالية عــى مســاحة كبــري الفــراغ الت�ش

ي ظــل القانــون 
ة هــذه الدراســة متعلّقــة بقضايــا مقدمــة �ف ي فــرت

إلى أن غالبيــة الأحــكام الصــادرة عــن المحاكــم �ف

ي أســباب هــذه الاختلافــات مهــمّ لفهــم طريقــة عمــل القضــاة، وخصوصــاً فيمــا إذا كان 
القديــم. والتدقيــق �ف

ي الزمــن أو خيــارات اجتماعيــة بحــر مجــال 
ن �ف مردّهــا اختــاف حــول تطبيــق قواعــد تقنيــة متصلــة بتنــازع القوانــ�ي

تطبيــق القانــون الجديــد أو توســيعه.

ن الاشكاليات التالية:  ن والقضاة والمحام�ي وتبعاً لذلك، يطرح تطبيق القانون على المتقاض�ي

ــة  ي عــى قابلي
ــع القضــا�ئ ــة ذات الطاب ــر ابطــال المجلــس الدســتوري للمــواد المتعلقــة بانشــاء اللجن مــا هــو أث

ــدوق؟ ــات المســاعدة مــن الصن ــل وعــى طلب ــدل المث ــد ب ــة تحدي ــق آلي ــداً عــى تطبي ــق، تحدي ــون للتطبي القان

ن مصادر مالية له على قابلية القانون للتطبيق؟ ما هو أثر عدم انشاء الصندوق وعدم تأم�ي

ي ظــل 
ي الزمــان، ومــا هــو مصــري الدعــاوى المقدمــة �ف

يــع �ف ي تنظــم مســألة تطبيــق الت�ش
مــا هــي القواعــد الــىت

يعــي؟ ي ظــل الفــراغ الت�ش
ــم، أو أيضــاً �ف ــون القدي القان

ي كلّ مــن 
وســوف نحــاول إذاً، بعــد عــرض العيّنــة أســاس الدراســة، تبيــان توجهــات المحاكــم المختلفــة �ف

ــا.  ــكلّ منه ــاً ل ــص فص ــث نخص ــر، حي ــة الذك ــكاليات الآنف ش الإ
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ز  شــارة إلى أن هــذه الدراســة تســتند إلى عينــة مــن الأحــكام حصلنــا عليهــا مــن محاكــم عــدة وهــي تــرب تجــدر الإ

ي اعتمدتهــا هــذه المحاكــم. وتتكــوّن هــذه العينــة مــن 78 حكمــاً أو قــراراً 
إلى حــد كبــري مختلــف التوجهــات الــىت

ي 
ي بعبــدا، 4 �ف

وت، 6 �ف ي بــري
يجــارات )27 �ف ي قضايــا الإ

ن 42 قــراراً صــادراً عــن قضــاة منفرديــن ناظريــن �ف تتــوزّع بــ�ي

ي النبطيــة( و36 حكمــاً صــادراً عــن غــرف محاكــم الاســتئناف )24 
ي صيــدا، و2 �ف

ي طرابلــس، 1 �ف
، 2 �ف ن جديــدة المــ�ت

ز التنفيــذ  (. وقــد صــدرت كلهــا بعــد دخــول القانــون الجديــد حــري ن ي جديــدة المــ�ت
ي بعبــدا، و8 �ف

وت، 4 �ف ي بــري
�ف

يعــي. وقــد حرصنــا عنــد اختيــار الأحــكام عــى أن تشــمل حــالات متنوعــة مــن القضايــا  ي ظــل الفــراغ الت�ش
أو �ف

يجــار و/أو اســقاط مــن حــق  داد المأجــور وبعضعهــا طلبــات احتســاب زيــادة عــى بــدلات الإ )أغلبهــا حــالات اســرت

ي ظــل القانــون 92\160 أو بعــد انتهــاء العمــل بــه. 
التمديــد( المقدمــة �ف
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هنــا، ســنتناول بشــكل خــاص مــدى تأثــري إبطــال اللجنــة بموجــب القــرار الدســتوري عــى إمكانيــة القيــام بالمهــام 

المناطــة بهــا ومــدى انعــكاس ذلــك عــى تطبيــق القانــون. 

وللإجابــة عــى ذلــك، يجــدر التذكــري أولا بــأن المجلــس الدســتوري خلــص إلى اعتبــار القانــون الجديــد دســتورياً 

بعدمــا رأى أنــه »يتضمــن عنــاصر متكاملــة مــن خــال إرســائه قواعــد حقوقيــة، وآليــات تطبيــق متعــددة ومتدرجــة 

اكمــة  ــاً ســعياً لمعالجــة مســألة ليســت محــض قانونيــة بالمعــىن الحــري، بــل اقتصاديــة واجتماعيــة وم�ت زمني

ن حق�ـوق متضارب�ـة ». كمــا أكّــد القــرار عــى أن »القانــون المطعــون فيــه وُضــع  زمني�ـاً، وبالت�ـالي س�ـعياً للتوفي�ـق بيي

اكمــة« وأن أحــد  ن مصالــح متناقضــة وســلبيات م�ت بهــدف تحقيــق عدالــة متوازنــة«، وأدّى »الى معالجــة متوازنــة بــ�ي

ي »التــوازن مــن ناحيــة 
ن مصالــح متباينــة« يكمــن �ف ي يخضــع إليهــا »التــوازن بــ�ي

وريــة الــىت العنــاصر الأربعــة الض�

الكلفــة والمنافــع«.

ابــط ومتكامــل، خصوصــاً آليــة تحديــد  ي يرســيها القانــون بشــكل م�ت
وبمعــىن آخــر، ينبغــي النظــر الى الآليــات الــىت

بــدل المثــل والحــق بالمطالبــة بمســاعدة الصنــدوق.  

فكيــف تصــدّت المحاكــم لهــذه المســألة؟ هــذا مــا ســنحاول تبيانــه أدنــاه. ويســجل بدايــة أن المســألة طرحــت 

. فالمــادة 22 تلــزم المالــك الراغــب  داد المآجــري ي دعــاوى أقامهــا المالكــون لاســرت
ي ســياق النظــر �ف

بشــكل خــاص �ف

ــة بدفــع تعويــض يــوازي بــدل إيجــار 4 ســنوات محتســبة عــى  ــاء الســنة الأولى التمديدي داد المأجــور أثن باســرت

ي حالــة الهــدم للبنــاء. وتاليــاً، فــإن تحديــد التعويض 
ورة العائليــة، و6 ســنوات �ف ي حالــة الــرض

أســاس بــدل المثــل �ف

ي حالتــه القائمــة 
ورة تحديــد بــدل المثــل الــذي يعــادل نســبة )5%( مــن القيمــة البيعيــة للمأجــور �ف يفــرض بالــرض

ي ظــلّ تعطيــل 
داد، �ف ي دعــاوى الاســرت

)بحســب المــادة 20(. وعليــه، يثــور التســاؤل فيمــا إذا كان يمكــن الفصــل �ف

ي ظــلّ إبطــال النصــوص المنشــئة للجنــة المخولــة بذلــك. ويشــار إلى أن 
آليــات تحديــد البــدل المثــل، وتحديــداً �ف

تفــاق عــى بــدل  ي الإ
القانــون يضــع آليــة معقــدة لتحديــد بــدل المثــل: ففــي حــال فشــل المالــك والمســتأجر �ف

ن بــدل المثــل،  يــن لتخمــ�ي ن خب�ي المثــل رضائيــاً خــال الأشــهر الثلاثــة الأولى مــن نفــاذ القانــون، للمالــك أن يعــ�ي

ــل  ــر مقاب ــم تقري ــه أو تقدي ــة علي ــا الموافق ، إم ن ــ�ي ــه التخم ــن إبلاغ ــون للمســتأجر خــال شــهرين م عــى أن يك

ن أن يلجــأ إلى اللجنــة  ن التقريريــن، جــاز لــكل مــن الفريقــ�ي ن بهمــا. وعنــد الاختــاف بــ�ي يــن يســتع�ي منظــم مــن خب�ي

ي يجــب أن يتضمّنهــا تقريــر 
ي تصــدر قــراراً معلــاً غــري قابــل للمراجعــة. وتنــص المــادة 19 عــى البيانــات الــىت

الــىت

ة تحــت طائلــة البطــان.  الخــرب

داد  ــرت ــالات الاس ي ح
ــب �ف ــض المتوج ــرض التعوي ــة بع ــة مرتبط ــة خاصّ ــون آلي ــم القان ــك، ينظّ ــن ذل ــد م وأبع

داد. فتنــصّ المــادة 25 مــن القانــون الجديــد  للمســتأجر، والمحــدّد رضائيــاً أو قضائيــاً قبــل إقامــة دعــوى الاســرت

داد  ي جميــع حــالات الاســرت
: »مــع مراعــاة أحــكام المــواد 22-23-24 مــن هــذا القانــون، عــى المالــك �ف عــى مــا يــ�ي

ي يقــع فيهــا المأجــور 
ي المنطقــة الــىت

ي هــذا القانــون أن يعــرض ويــودع لــدى كاتــب العــدل �ف
المنصــوص عليهــا �ف

ــوح الى  ــارة بوض ش ــع الإ ــتأجر، م ــع المس ــاءً م ــه رض ــق علي ــون أو المتف ــذا القان ــب ه ــدد بموج ــض المح التعوي

يــداع مــا يثبــت تحديــد بــدل  داد بالعــرض والإ تناقصــه نســبياً مــع المــدة التمديديــة المتبقيــة. يرفــق طالــب الاســرت

المثــل رضــاءً أو قضــاءً«.

ــوص  ــال النص ــل إبط ي ظ
ن 20 و22، �ف ــ�ي ــا المادت ــري ومنه داد المآج ــرت ــة باس ــواد المتصل ــق الم ــة تطبي ــا امكاني فم
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ــة؟  ــاء اللجن ــة بإنش المتصل

ي هذه المسألة، وسنتولى عرضها أدناه.
وقد أتت الإجابات القضائية متباينة �ف

توجّه أول: قبول دعاوى الاسترداد تبعاً لحلول المحكمة محلّ اللجنة 

ــة  ــكان اللجن ــة م ــم العدلي ــال المحاك ــم بإح ــدى المحاك ــه أول ل ــدرس توج ــد ال ــكام قي ــة الأح ــن عيّن ــر م يظه

ي تتنــاول 
الملغــاة. ولكــن نســارع إلى القــول بأنــه يتضّــح جليــاً أن أغلــب الأحــكام الصــادرة ضمــن هــذا التوجــه والــىت

ي تحديــد بــدل المثــل وعــرض التعويــض المحتســب عــى أساســه 
داد المأجــور تجاهلــت تمامــاً آليــىت قضايــا اســرت

الآنفــة الذكــر، وعمــدت إلى القفــز فوقهــا. 

ي استندت إليها المحاكم للحلول مكان اللجنة
الأسباب ال�ت

ة مــن المحاكــم إلى المــواد 22 و20 مــن القانــون الجديــد، للقفــز فــوق آليــة تحديــد بــدل  يحــة كبــري اســتندت �ش

اع حولــه، مســتندةً إلى ســلطتها التقديريــة المطلقــة  زن ي بــتّ الــ
المثــل )مــواد 18 إلى 21( والحلــول محــلّ اللجنــة �ف

ــن  ــخ 2015/10/26 ع ــم الصــادر بتاري ــة، هــو الحك ــة ضمــن هــذه الفئ ــرث دلال ــم الأك ــض. والحك ــد التعوي لتحدي

ي أيمــن عويــدات143. وقــد علّــل هــذا الحكــم 
ي يرأسّــها القــا�ض

وت، وتحديــداً عــن الغرفــة الــىت محكمــة اســتئناف بــري

ي 
ي تجعــل للقــا�ض

ــىت ــارات، منهــا المــادة 20 مــن الدســتور ال عتب ــة بمجموعــة مــن الإ ي محــل اللجن
حلــول القــا�ض

اعــات، وقانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة باعتبــاره القانــون العــام الواجــب  زن� ي ال
الســلطة المختصــة بالنظــر �ف

ي توجــب عــى 
ي محــدد بشــكل واضــح، والمــادة 4 أ.م.م. منــه الــىت

ي حــال عــدم وجــود قانــون اســتثنا�ئ
التطبيــق �ف

ي 
ي فصــل الدعــاوى تحــت طائلــة عــدّه مســتنكفاً عــن إحقــاق الحــق. وقــد أشــار الحكــم إلى أن اللجنــة الــىت

القــا�ض

ــة  ــة إداري ــاً، ليســت لجن ــس الدســتوري لاحق ــا المجل ي أبطله
ــىت ــل وال ــدل المث ــد ب ــه لتحدي أنشــأتها المــادة 7 من

ــدل  ــد ب ــق بتحدي ن تتعل ــ�ي ن فريق ــ�ي ــة ب ــل بمنازع ــا تفص ــيما وأنه ــة )...( لا س ــة القضائي ــا الصف ــة له ــا لجن وإنم

ــة  بطــال اللجن ــه تبعــاً لإ ــك، فإن ي )...( وتأسيســاً عــى ذل
ــو�ن ــد القان ة التمدي ــرت يجــار الواجــب دفعــه خــال ف الإ

اعــات المتعلقــة بقيمــة الزيــادة عــى  زن� المذكــورة، يعــود النــص العــام للنفــاذ بحيــث يكــون إختصــاص النظــر بال

ــادي  ي الع
ــا�ئ ــع القض ــه المرج ي بوصف

ــد�ن ــرد الم ي المنف
ــا�ض ــتأجرين إلى الق ن والمس ــ�ي ن المالك ــ�ي ــار ب ــدلات الايج ب

ــه ليــس مــن شــأن درس إجــراء تعديــات عــى  ت المحكمــة أن لذلــك وفــق نــص المــادة 86 أ.م.م. وقــد اعتــرب

نجــاز هــذه  ي لإ
ن وجــود أفــق زمــن

ّ ي وقــف نفــاذه لا ســيما وأنــه لا يتبــ�ي القانــون )الجديــد( مــن قبــل المجلــس النيــا�ب

يــع جديــد.  ن صــدور ت�ش التعديــات. وخلصــت بنتيجــة ذلــك إلى ردّ طلــب اســتئخار البــت بالدعــوى الراهنــة لحــ�ي

ي اســتحقاق المســاعدة للمســتأجر مــن »الصنــدوق« 
وقــد رأت هــذه الغرفــة أن لهــا الحلــول محــلّ اللجنــة للنظــر �ف

أيضــاً. 

143 -  تاريخ الاستحضار 2014/6/19 وتاريخ الحكم 2015/10/26 - القرار رقم 2014/187
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ــا برئاســة  ت145 إحــدى غرفه ــرب ــد اعت وت144. وق ــري ــة اســتئناف ب ــرف محكم ــاً غ ــت عموم تجــاه نفســه، ذهب ي الإ
و�ف

ي روكــز رزق أن تمكّنهــا مــن تحديــد قيمــة التعويــض بنفســها، يعفيهــا مــن الآليــة القانونيــة الموضوعــة 
القــا�ض

أســها الرئيســة ســام شــمس الديــن اعتمــدت146 المنطــق نفســه  ي ت�ت
ع لهــذه الغايــة. الغرفــة الــىت ّ

مــن قبــل المــرش

ــع والاستشــارات )2014/10/15( بعــدم  ي ــة الت�ش ــد واجــب التطبيــق، مضيفــةً أن »رأي هيئ ــون الجدي ــار القان لاعتب

امكانيــة تطبيــق القانــون الجديــد عــى المآجــري الســكنية غــري الفخمــة انطلاقــاً مــن قــرار المجلــس الدســتوري، 

ي جــورج حــرب147 
ن برئاســة القــا�ض ي جديدة-المــ�ت

ليــس ملزمــاً للمحكمــة«. كمــا طبقــت غــرف محكمــة الاســتئناف �ف

والقاضيــة ريمــا خليــل148 المــادة 20 والمــادة 22 دون أي تعليــل لجهــة أثــر إلغــاء اللجنــة عــى تحديــد بــدل المثــل 

وإذاً قيمــة التعويــض.

ي جــو 
ي أحــكام عــدة صــادرة عــن قضــاة منفرديــن. نذكــر منهــا الحكــم الصــادر عــن القــا�ض

الأمــر نفســه نجــده �ف

ــادئ  ــاق الحــقّ(، والمب ــن إحق ــر الاســتنكاف ع ي تحظّ
ــىت ــادة 4 أ.م.م )ال ــذي اســتند إلى الم وت( ال ــري ــل149 )ب خلي

ي 
يــر حلــول المحاكــم محــلّ اللجنــة، عــى اعتبــار أنهــا المرجــع الطبيعــي للنظــر �ف العامــة والعــرف والانصــاف، لت�ب

اعــات. كمــا اعتــرب أن »مــواد القانــون الجديــد الأخــرى تبقــى قابلــة للتطبيــق طالمــا لــم يشــملها قــرار المجلــس  زن� ال

ا151 ومــاري كريســت�ين عيــد152  ة صــرب 150 وأمــري
ي
الدســتوري صراحــةً«. كذلــك أفــىض اجتهــاد القاضيــات فاطمــة جــو�ن

ي بعبــدا( إلى النتيجــة نفســها. 
اي مــاك153 )ــ وت( ومــري ي بــري

)كلهــن �ف

ــاف  ــت الخ ي ب
ــة �ف ــلّ اللجن ــول مح ــا بالحل ــل لقراره ــم أيّ تعلي ــض المحاك ــدّم بع ــم تق ــك، ل ــى ذل ــاوة ع ع

وت(154، ونتــالي الهــرب )جديــدة  حــول بــدل المثــل. وهــذا أيضــا مــا عمــدت إليــه القاضيــات لارا عبــد الصمــد )بــري

ــدا(156. ــة دكــروب )صي (155 وجهين ن المــ�ت

ــة  ي هــذه الصــدد. فطبقــت القاضي
ــاء �ف ــت إدلاءات الأفرق اً إلى أن بعــض المحاكــم تجاهل وتجــدر الاشــارة أخــري

ي دعــوى157 أدلــت فيهــا المدعــى عليهــا »بوجــوب 
ن�ـا. إلا أنــه و�ف وت( القانـو�ن الجديـد� كم��ا أ�ش إيم��ان عب��دالله )بيـري

144 -  تاريخ الاستحضار 2014/10/21 وتاريخ الحكم 2016/1/13
تاريخ الاستحضار 2013/12/20 وتاريخ الحكم 2016/1/11

تاريخ الاستحضار غير مذكور وتاريخ الحكم 2015/07/14
145 -  تاريخ الاستحضار بال 2013 وتاريخ الحكم 2016/03/9

146 -  أنظر العينّة المذكورة أعلاه.
147 -  تاريخ الاستحضار 2014/10/09 وتاريخ الحكم 2015/12/10

148 -  القرار الأول: تاريخ الاستحضار غير مذكور وتاريخ الحكم 2016-01-14. 
القرار الثاني: تاريخ الاستحضار 19-06-2012 وتاريخ الحكم 2015-11-19.
القرار الثالث: تاريخ الاستحضار 20-09-2011 وتاريخ الحكم 2015-11-05.
القرار الرابع: تاريخ الاستحضار 18-09-2013 وتاريخ الحكم 2015-11-19.

149 -  تاريخ الاستحضار 2012/12/14 وتاريخ الحكم 2015/11/11.
150 -  تاريخ الاستحضار 2012/12/15 وتاريخ الحكم 2015/12/29. 
151 -   تاريخ الاستحضار 2012/11/24 وتاريخ الحكم 2015/10/5.

152 -   تاريخ الاستحضار 2013/10/12 وتاريخ الحكم 2015/12/28.
153 -  تاريخ الاستحضار 2013/01/22 وتاريخ الحكم 2016/02/29.

154 -  4 احكام للرئيسة لارا عبد الصمد توزع على الشكل التالي:
استحضار الدعوى الأولى مقدم في: 2011/12/20 وتاريخ الحكم في 2015/10/29.

 استحضار الدعوى الثانية مقدّم في: 2012/7/11 وتاريخ الحكم في 2015/3/31.

 استحضار الدعوى الثالثة مقدّم في: 2012/7/11 وتاريخ الحكم في 2015/1/29.
استحضار الدعوى الرابعة مقدّم في: 2012/10/11 وتاريخ الحكم 2015/10/29.

155 -  حكمين للرئيسة نتالي الهبر، توزعت على الشكل التالي:
استحضار الدعوى الأولى مقدم في 2009/10/12 وتاريخ الحكم في 2015/11/30.
استحضار الدعوى الثانية مقدم في 2009/10/15 وتاريخ الحكم  في 2015/11/30.

156 -   تاريخ الاستحضار 2012/3/21 وتاريخ الحكم 2016/3/30.
157 -   تاريخ الاستحضار 3-3-2015 وتاريخ الحكم 28-1-2016 – القرار رقم 2016/117
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يفاشفوضاء قلال القتسال نيدملا دصرملا تاسارد

ــت  ــواده«، اكتف ــض م ــتوري لبع ــس الدس ــال المجل ــد لابط ــارات الجدي يج ــون الإ ــاذ قان ــدم نف ــوى لع رد الدع

ي 
ي ظــل تاريــخ تقديــم الدعــوى، دون إعطــاء أي ســبب اضــا�ف

القاضيــة باعتبــار القانــون الجديــد واجــب التطبيــق �ف

أو الاجاب�ـة ع�ـن ه�ـذه النقط�ـة. 

تجاوز العديد من آليات القانون 

ي تحديــد بــدل 
ي بإحــال المحكمــة مــكان اللجنــة آليــىت

ي اختــارت التوجــه القــا�ض
تجاهلــت غالبيــة المحاكــم الــىت

داد، وآليــة عــرض التعويــض  ي معــرض احتســاب التعويــض المتوجــب عــن الاســرت
المثــل )المــادة 18 ومــا يليهــا( �ف

ي معرضهــا. وتكــون 
داد وليــس �ف ي إذاً تحديــده قبــل إقامــة دعــوى الاســرت

ي تقتــض
قبــل الدعــوى )مــادة 25( والــىت

ي لــم 
ي وضعهــا القانــون لاحتســاب بــدل المثــل، بمــا فيهــا الآليــات الــىت

بذلــك قــد تجــاوزت كامــل الآليــات الــىت

يبطلهــا المجلــس الدســتوري.  

ن من الأحكام:  ن فئت�ي ي إذاً التفريق هنا ب�ي
ويقتض�

ي اتجــاه 
ــك �ف ــا ذهــب أبعــد مــن ذل ــة، إنم ــه محــل اللجن ي بإعــان حلول

ــا القــا�ض ــفِ فيه ــم يكت ي ل
ــىت الأحــكام ال

ي وتبــادل تقارير 
ن بــدل رضــا�ئ ي القانــون المُشــار إليهــا أعــاه )الســعي إلى تعيــ�ي

اســتبعاد مجمــل الآليــات المنظّمــة �ف

ســتناد إلى ســلطته التقديريــة المطلقــة لتحديــد التعويــض، وهــذه الأحــكام هــي الأكــرث عــدداً. وقــد  ( بالإ ن التخمــ�ي

ة المقــدّم بحســب أحــكام القانــون القديــم،  اعتمــدت المحاكــم المشــار إليهــا أعــاه158 عمومــاً عــى تقريــر الخــرب

ــتبعدها  ــات ليس ــذه الآلي ــار إلى ه ــا أش ــظ أن بعضه ــد. ويلح ــون الجدي ــة القان ــق آلي ــاء تطبي ــف الفرق دون تكلي

. ويكــون بذلــك قســم مــن الاجتهــاد قــد  بالكامــل فيمــا أن غالبيتهــا تجــاوز هــذه الآليــات مــن دون ذكرهــا حــىت

ي لــم يبطلهــا المجلــس 
ي وضعهــا القانــون لاحتســاب بــدل المثــل، بمــا فيهــا الآليــات الــىت

تجــاوز كامــل الآليــات الــىت

الدســتوري. وهــذا الموقــف يناقــض إلى حــدّ مــا الســند المعتمــد مــن هــذه الأحــكام لتطبيــق القانــون الجديــد 

، قضت الرئيســة  ومفــاده أن مفعــول القــرار الدســتوري يقتــر فقــط عــى المــواد المبطلــة صراحــة. بهــذا المعــىن

وط الشــكلية لتحديــد بــدل المثــل  ة مقبــول »حــىت لــو لــم تــراعَ الــرش ن عيــد159 بــأن تقريــر الخــرب مــاري كريســت�ي

ة أن  ي هــذه النقطــة«، معتــرب
ي مطلــق الأحــوال المرجــع الأخــري للفصــل �ف

ــة هــي �ف )...( لكــون الســلطة القضائي

ي 
ــون. �ف ي القان

ــات المنصــوص عنهــا �ف ــاع الأصــول والآلي ــة الملغــاة يعفيهــا مــن اتب ــول المحكمــة مــكان اللجن حل

ت أن إبطــال المــواد 18 فقــرة ب والمادتــ�ين  ي اعتــرب
تجــاه نفســه، ذهبــت القاضيــة رنــا حبقــا160 )طرابلــس( والــىت الإ

ــة  ــت القاضي ــد انته ــادة 18. وق ي الم
ــدة �ف ــة المعتم ــق الآيل ــتحيلاً تطبي ــل مس ــد يجع ــون الجدي ــن القان 7 و13 م

ةً وبنفســها. وتجــدر  حبقــا بنتيجــة ذلــك إلى اســتبعاد هــذه الآليــة والحلــول مــكان اللجنــة لتعمــل المــادة 20 مبــا�ش

داد  ــوى الاســرت ــة دع ــل إقام ــض قب ــرض التعوي ــة ع ــت آلي ــم تجاهل ــك أن هــذه المحاك ــاوة عــى ذل شــارة ع الإ

ي معرضهــا.
ي بوجــوب عرضــه قبــل إقامتهــا وليــس �ف

ي تقــض
)المــادة 25( والــىت

158 -  الرؤســاء لارا عبــد الصمــد وجــو خليــل )تاريــخ الاســتحضار 14-12-2012 وتاريــخ الحكــم 11-11-2015( وفاطمــة جونــي وأميــرة 
صبــرا ومــاري كريســتين عيــد وايمــان عبــدالله وميــراي مــاكّ ونتالــي الهبــر وجهينــة دكــروب.  

159 -  استحضار الدعوى الأولى مقدم في: 2012/12/14 وتاريخ الحكم 2015/11/11
استحضار الدعوى الثانية مقدّم في: 2012/12/15 وتاريخ الحكم 2015/10/21

160 -  تاريخ الاستحضار 2011/06/29 وتاريخ الحكم 2016/01/28	
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شــارة إلى أنــه غالبــاً مــا انســحب تحديــد المحكمــة للتعويــض بحســب المــواد 20 و22 )الخاصــة  وتجــدر الإ

يجــارات الســكنية( وبتجاهــل آليــات المــواد 18 و19 و25 عــى عقــود إيجــار الأماكــن غــري الســكنية، دون تعليــل  بالإ

162 ومــاري 
ي
وت جــو خليــل161 وفاطمــة جــو�ن ي بــري

المحكمــة توســيعها هــذا. فعمــد كلّ مــن القضــاة المنفرديــن �ف

وت الغــرف برئاســة كل مــن القضــاة  ي بــري
ي جديدة-المــ�تن كارلا شــواح164، ومحاكــم الاســتئناف �ف

ن عيــد163 و�ف كريســت�ي

ي جديدة-المــ�تن برئاســة القاضيــة 
روكــز رزق165 وأيمــن عويــدات166 وســام شــمس الديــن167، ومحكمــة الاســتئناف �ف

يجــارات  عمــال المــواد 22 و20 مــن القانــون الجديــد عــى الإ ي نفســه لإ
رنــده حــروق168، إلى تطبيــق المنطــق القانــو�ن

يجــارات الســكنية.  غــري الســكنية، دون أي تعليــل لتوســيع نطــاق هــذه المــواد الخاصــة بالإ

ي إعمــال هــذه الآليــات بعــد 
ي تمسّــكت �ف

أمــا الفئــة الثانيــة، وهــي أحــكام نــادرة جــداً، فهــي تتمثّــل بالأحــكام الــىت

حلولهــا محــل اللجنــة تحــت طائلــة رد الدعــوى. ومــن المهــمّ هنــا التفريــق حســب موضــوع الدعــاوى. والمثــال 

ي حســن ســكينة169 
ي النبطيــة القــا�ض

نتــداب �ف ي بالإ
ي المنفــرد المــد�ن

عــى ذلــك هــو الحكــم الصــادر عــن القــا�ض

ي مــواده 18-19-20-21 آليــة وكيفيــة ومقــدار احتســاب البــدل المذكــور«، 
الــذي اعتــرب أن »القانــون الجديــد ]حــدّد[ �ف

ــا  ــب عــى إغفاله ت ــة وي�ت ــة شــكلية وجوهري ــرب معامل ــداع )المــادة 25( ... تعت ي ــة العــرض والإ ــع أن »معامل ليتاب

ي معــرض 
رد الدعــوى شــكلاً«. ويســتتبع ذلــك أنــه لا يجــوز بالنســبة لهــذه المحكمــة تحديــد قيمــة التعويــض �ف

ي ســكينة 
ي حكــم آخــر ردّ القــا�ض

داد، بــل يجــب أن يســبقها معامــات جوهريــة وشــكلية عــدة. و�ف دعــوى الاســرت

ــدل  ــه »وب ي أن
ي آن واحــد«170 ممــا يعــن

ــذار �ف ن ــن( والإ ي ــر )الخب�ي ــاغ التقري ــه لا يصــحّ »تســط�ي إب الدعــوى إذ أن

اً »اختصــار  ي آن معــاً«، معتــرب
اض والدفــع �ف ن )...(]يعُطــى[ مهلــة شــهرين واحــدة للاعــرت إعط��اء المس��تأجر مهلتي�ي

ي أشــارت إلى هــذه 
وت فاطمــة جــو�ن ي بــري

الاجــراءات« هــذا مخالفــاً للقانــون. ويلحــظ أيضــاً أن القاضيــة المنفــردة �ف

ت أن »هــذا القانــون حــدّد آليــة لتحديــد  يجــار، وقــد اعتــرب ي ســياق دعــوى تهــدف إلى زيــادة بــدلات الإ
الآليــات �ف

ي المختــص )مــادة 
ن أو قــرار عــن المرجــع القضــا�ئ ن الفريقــ�ي ي بــ�ي

الزيــادة وهــذا الأمــر يتطلــب حصــول اتفــاق رضــا�ئ

18(« قبــل أن تعمــد إلى رد الدعــوى لعــدم توفرهمــا171.  

توجه ثانٍ: رفض حلول القاضي مكان اللجنة

داد.  ي دعــاوى الاســرت
ــة، بمــا فيهــا �ف ــة المُبطل ي مــكان اللجن

ي الاجتهــاد برفــض حلــول القــا�ض
ــانٍ �ف ــه ث يظهــر توجّ

ي بعبــدا برئاســة 
ي هــذا المجــال هــي الأحــكام الصــادرة عــن غرفــة محكمــة الاســتئناف �ف

والأحــكام الأكــرث تعليــاً �ف

ــس الدســتوري لمــواد »نراهــا  بطــال المجل ــه تبعــاً لإ ــة أن ت هــذه المحكم ــرب ــد اعت ــا شــبارو172. وق ــة ريم القاضي

161 -   تاريخ الاستحضار 14-12-2012 وتاريخ حكم 11-11-2015 – القرار رقم 2015/970
162 -   تاريخ الاستحضار 20-02-2012 وتاريخ الحكم 30-4-2014 -رقم القرار غير مذكور

تاريخ الاستحضار 21-12-2012 وتاريخ الحكم 28-07-2015 – رقم القرار غير مذكور
163 -  تاريخ الاستحضار 30-06-2012 وتاريخ الحكم 30-3-2015 – القرار رقم 2015/275

تاريخ الاستحضار 30-06-2012 وتاريخ الحكم 30-9-2015 – القرار رقم 2015/757
تاريخ الاستحضار 12-10-2013 وتاريخ الحكم 28-12-2015 – القرار رقم 2015/1121

164 -  تاريخ الاستحضار 12-3-2013 وتاريخ الحكم 10-7-2014 – القرار رقم 2014/342
165 -  تاريخ الاستحضار 21-10-2014 وتاريخ الحكم 13-1-2016 – القرار رقم 2016/34
166 -  تاريخ الاستحضار 20-12-2013 وتاريخ الحكم 11-1-2016 – القرار رقم 2016/16
167 -  تاريخ الاستحضار غير مذكور وتاريخ الحكم 14-07-2015 – القرار رقم 2015/1034

168 -  تاريخ الاستحضار 3-5-2011 وتاريخ الحكم 5-2-2015 – القرار رقم 2015/20
169 -  حكم للقاضي حسن سكينة، تاريخ الاستحضار 2015/6/17 وتاريخ الحكم 2016/01/12

170 -  تاريخ الاستحضار 2015/6/9 وتاريخ الحكم 8 /2015/12.
171 -  تاريخ الاستحضار 2015/03/27 وتاريخ الحكم 2015/12/29.

172 -  القرار الأول: تاريخ الاستحضار 3-6-2014 وتاريخ الحكم 29-10-2015 – القرار رقم 2015/135
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يفاشفوضاء قلال القتسال نيدملا دصرملا تاسارد

ي حتمــاً أو حكمــاً 
أساســية وجوهريــة )...(، لا يجُــاز أبــداً كمــا يحــاول أو حــاول البعــض القــول بــأن ذلــك قــد يعــن

ــل  ــذا التعطي ــس ه ــع المجل ــت أرج ــة -  بوق ــان المعطل ــة - أو اللج ــل اللجن ــا ًمح ــرد مث ي المنف
ــا�ض ــال الق إح

ن مــن درجــة مــن درجــات المحكمــة ولــم يــرش أساســاً لمســألة الاختصــاص أو  لحكمــه بعــدم حرمــان المتقاضــ�ي

عدمــه«. 

ن المرجــع الصالــح  ي تعيــ�ي
ت القاضيــة شــبارو أن إشــكالية الحلــول محــلّ اللجنــة لا تتصــل فقــط �ف وعليــه، اعتــرب

، بعدمــا كان القانــون جعــل أحكامهــا غــري قابلــة لأيّ  ن للقيــام بمهامهــا، إنمــا أيضــاً ضمــان المحاكمــة عــى درجتــ�ي

شــكل مــن أشــكال المراجعــة. وبالطبــع، هــذا الاعتبــار لا يبــدو مقنعــاً للتوجــه الأول، حيــث أن محكمــة اســتئناف 

ي ســياق قيامهــا 
وت أعلنــت أيضــاً قدرتهــا عــى الحلــول محــل اللجنــة، ومراقبــة أعمــال القضــاة المنفرديــن �ف بــري

بمهامه�ـا كم�ـا س�ـبق بيان�ـه.

ي ختــام هــذا الجــزء إلى أنــه صــدر بتاريخــي 21 آذار 2016 و9 أيــار 2016 قــراران إعداديــان لافتــان 
شــارة �ف وتجــدر الإ

ة لــدى  173 صادريــن عــن الغرفــة الحاديــة عــرش ن ، بوقــف تنفيــذ حكمــ�ي ز جــداً عــن الهيئــة العامــة لمحكمــة التميــري

ي 
ــن �ف ــن القراري ــد صــدر أوّل هذي ــدات(. وق ي أيمــن عوي

وت )برئاســة القــا�ض ــري ي ب
ــة �ف محكمــة الاســتئناف المدني

ي 
ســياق الطعــن المقــدم مــن مســتأجر قديــم ضــد الدولــة اللبنانيــة بنــاء عــى المــادة 741 مــن قانــون أ.م.م الــىت

«، عــى خلفيــة أعمــال معينــة مــن بينهــا كمــا  ن تتعلــق »بمســؤولية الدولــة الناجمــة عــن أعمــال القضــاة العدليــ�ي

ي هــذه الدعــوى ارتكابهــم خطــأ جســيماً.
هــي الحــال �ف

تيـ�ة:
آ

ال سـ�باب 
أ

التنفيذ174، ال وقــف  بطلــب  المرفقــة  الدعــوى  إليــه  اســتندت  مــا  أبــرز   ومــن 

ــاً  ــق أص ــة للتطبي ــري القابل ــارات – غ يج ــون الإ ــكام قان ــق أح ــد إلى تطبي ــه قد عم ــوب إبطال ــرار المطل »إن الق

يــع والاستشــارات - بصــورة مغايــرة للنــص الواضــح والصريــح الملحــوظ  ستشــاري لهيئــة الت�ش بحســب الــرأي الإ

يجــارات الجديــد لجهــة أصــول تحديــد بــدل  فيهــا«. كمــا أنــه »لــم يطبّــق مــا تضمّنتــه المــادة 18 مــن قانــون الإ

ــراءات  ــاع إج ــة الأولى، وإلا باتب ــهر الثلاث ــال الأش ــتأجر خ ــر والمُس ن المؤج ــ�ي ي ب
ــا�ئ ــاق الرض ــة بالاتف ــل بداي المث

ن خبــري فــرد أوكلــت اليــه مهمــة  ي الفقــرة ب مــن المــادة 18 مــن القانــون«، وأبقــى عــى تعيــ�ي
معينــة جــرى لحظهــا �ف

يجــارات الجديــد لاســيما لجهــة تحديــد قيمــة  ي 2013 أي قبــل صــدور قانــون الإ
ن القــرار الصــادر �ف ي مــ�ت

محــددة �ف

ي نصــت عــى مــا يجــب أن يتضمنــه التقريــر تحــت 
المأجــور وفقــاً للأســعار الرائجــة«، وتجاهــل المــادة 19 الــىت

ت مراجعــة  ن »يشــكل الخطــأ الجســيم«. كمــا اعتــرب طائلــة البطــان، وأن هــذا التجــاوز للعوائــق ولأصــول التخمــ�ي

ــاول  ــذي ط ــب ال ــادح المرتك ــال الف هم ــن الإ ــاً ع ــق أيض ــن ينبث ــاة المذكوري ــيم للقض ــأ الجس ــن »أن الخط الطع

ن  ــرد لتخمــ�ي ــري ف ــاء عــى خب بق ح ســبب الإ ــل و�ش ــاع عــن تعلي ــل، لا ســيما لجهــة الامتن ي التعلي
أيضاً القصــور �ف

يجــارات الجديــد بصــورة اعتباطيــة  أ لتطبيــق أحــكام قانــون الإ ز يــر مجــرت المأجــور)...( واقتــر )القــرار( ع لىت�ب

ي حائــراً أي قانــون يجــري تطبيقــه عــى الدعــوى، القانــون القديــم أم القانــون الجديــد 
بحيــث يمــ�ي المتقــا�ض

ي يكتنفهــا الغمــوض 
ي الدعــوى الراهنــة الــىت

، كمــا هــي الحــال �ف ن ن هــذه القوانــ�ي أم القانــون العــام أم مزيــج بــ�ي

القرار الثاني: تاريخ الاستحضار 11 -7-2014 وتاريخ الحكم 14-12-2015 – القرار رقم 2015/157
القرار الثالث: تاريخ الاستحضار 16-1-2014 وتاريخ الحكم 25-1-2016 – القرار رقم 2016/10

القرار الرابع: تاريخ الاستحضار 02-04-2006 وتاريخ الحكم 22-02-2016 – القرار رقم 2016/42
173 -  القرار 1006\2015 والقرار 945\2015

174 -   من قبل جهة مدّعية بوكالة محاميها الأستاذ أدولف تيان



125

ع الــذي كانــت  ي ارتــأى بعــض القضــاة تطبيقهــا بصــورة منفــردة وبخــاف إرادة المــرش
لجهــة الأحــكام القانونيــة الــىت

ن والمس��تأجرين ولي��س مفاقمته��ا«. ن المالكي�ي الغاي��ة الأساس��ية م��ن وراء إق��رار القان��ون ح��ل الأزم��ة بي�ي

ي بوقــف تنفيــذ الحكــم 
ز الصــادر بتاريــخ 21 آذار 2016 والقــا�ض والملفــت هــو أن القــرار الاعــدادي لمحكمــة التميــري

ــد  ــة بع ــرى الهيئ ــث ت ــه و«حي ــدادي أن ــرار الاع ي الق
ــاء �ف ــد ج ــل. وق ــاً ودون أي تعلي ــه، أ�ت مقتضب ــون ب المطع

ي للاطــاع عليــه لذلــك 
اطلاعهــا عــى دعــوى المداعــاة وقــف تنفيــذ القــرار المطعــون فيــه وضــم الملــف الاســتئنا�ف

تق��رر بالاتف��اق ... وق��ف تنفي��ذ الق��رار المطع��ون في��ه«. 

ــع  ــة جــداً عــى واق ــات مهم ــن تداعي ــه م ــا ل ي لم
ــا�ئ ــة النه ــة العام ــم الهيئ ــه حك ــا ســيؤول الي وينبغــي ترقــب م

�ـتأجرين. ن والمس يي �ـوق المالك وحق
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عانــة المســتأجرين القدامــى ذوي المداخيــل المحــدودة. وقــد  يجــدر التذكــري هنــا أن القانــون أنشــأ صندوقــاً لإ

ي 
ــى، �ف ــتأجرين القدام ــة المس ــاه فئ ــكن تج ــق الس ــان ح ي ضم

ــؤوليتها �ف ــل مس ي تحم
ــة �ف ــك إرادة الدول ــس ذل عك

ن مــن هــذا العــبء. إلا أن القانــون بــدا غــري كافٍ، إذ خــا مــن أيــة آليــات جديّــة لتمويــل  ســياق تحريــر المالكــ�ي

الصنــدوق، ممــا حمــل المفكــرة القانونيــة عــى إدراجــه آنــذاك ضمــن سياســة الصناديــق الفارغــة175. فكيــف تعامــل 

ي 
ي عــدم إنشــاء هــذا الصنــدوق وفراغــه، علمــاً أن مــن شــأن غيابــه أن يخــل بالتوازنــات الــىت

القضــاء مــع واقعــىت

ــض  ــد لنق ــون الجدي ــق القان ــاً دون تطبي ــل حائ ــذا العام ــكل ه ــل يش ــد؟ فه ــارات الجدي يج ــون الإ ــاها قان أرس

ــون مــع حفــظ حــق المســتأجر بالحصــول عــى  ــه أم يمكــن تطبيــق القان ــات المعطــاة للمســتأجرين في الضمان

تعويــض مــن الصنــدوق عنــد إنشــائه؟

ــرز  ــ�ين أب ــف ب ي المواق
اً �ف ــري ــداً كب ــد عكســت تباع ــة176. وق ــة عــى هــذا الســؤال جــاءت متفاوت ــات القضائي الإجاب

وت. ــري ــتئناف ب ــة اس ــدا ومحكم ــتئناف بعب ــة اس ــا محكم ــان، وهم ي لبن
ــتئناف �ف ــم الاس محاك

ي أيمــن عويــدات( أنــه: »وبســبب عــدم 
أســها القــا�ض ي ي�ت

وت )الغرفــة الــىت ي بــري
ت محكمــة الاســتئناف �ف فقــد اعتــرب

ي ظــل الوضــع الراهــن وتعقيــدات إنشــاء هــذا 
ــة �ف إنشــاء الصنــدوق )...( وتنظيمــه مــن قبــل الســلطة التنفيذي

ي المنفــرد المتعلقــة 
ي تصــدر عــن القــا�ض

عمــال وتنفيــذ القــرارات الــىت الصنــدوق وتمويلــه، لا يعــود مــن مجــال لإ

ــن يحــق لهــم طلــب المســاعدة )...( كــون المــادة 8 مــن  ــل المأجــور )...( للمســتأجرين الذي ــدل مث ــد ب بتحدي

يجــار الناتجــة عــن تنفيــذ هــذا  القانــون المشــار اليــه نصــت صراحــة عــى تعليــق مهلــة دفــع الزيــادة عــى بــدل الإ

مــر يكــون 
أ

ت أن ال ن نفــاذ القــرار بالموافقــة عــى المســاهمة أو بعدمهــا«177. لكنهــا بالمقابــل اعتــرب القانــون إلى حــ�ي

داد  مختلفــاً تمامــاً بشــأن ســائر المســاعدات والمســاهمات مــن الصنــدوق )...( خاصــة تلــك المتعلقــة بحــق اســرت

المأجــور )...(. وقــد بــررت ذلــك بــأن »النصــوص المحــددة لآليــة منــح هــذه المســاعدات والمســاهمات للمســتأجر 

داد  ي بالموافقــة عــى هــذه المســاعدة نتيجــة الاســرت
ن تنفيــذ القــرار القــا�ض داد لحــ�ي ل��م تف��رض تعلي��ق نفــاذ الاســرت

)بعكــس مــا نصــت عليــه بالنســبة لدفــع زيــادات بــدل الايجــار(، باعتبــار أن هــذه المســاعدة تتعلــق بالمســتأجر 

داد ينفــذ ويســلم المأجــور  دارة ولا علاقــة للمالــك بهــا. وقــد خلصــت بنتيجــة ذلــك إلى القــول بــأن قــرار الاســرت والإ

للمالــك لقــاء التعويــض المحــدّد مــن المحكمــة عــى أن يحفــظ حــق المســتأجر بالحصــول عــى المســاعدة بعــد 

ــم  ــد إنشــاء وتنظي ــه عن ــه عــى أن تدفــع ل ــرار صــادر عن ــه بموجــب ق ــا ل ي المنفــرد عــى منحه
موافقــة القــا�ض

الصن�ـدوق الخ�ـاص بذل�ـك م�ـن قب�ـل الس�ـلطة التنفيذي�ـة«.178

ــدوق مســألة  ــار عــدم إنشــاء الصن ــدا(179 اعتب اي مــاك )بعب ــة مــري ي ســياق الاجتهــاد نفســه، رفضــت القاضي
و�ف

ت أن عــدم إنشــائه »ليــس مــن شــأنه تعطيــل مفعــول  ضــة أو مســتأخرة )Question préjudicielle( واعتــرب مع�ت

ي الحصــول عــى مســاهمة 
ي أولــت المســتأجر الحــق �ف

قانــون الايجــارات )...( وأن الفقــرة 3 مــن المــادة 22 الــىت

175 -  المفكرة القانونية، العدد 16، نيسان 2014.
176 -   واللافــت أن بعــض القضــاة تجاهلــوا ادلاءات أو طلبــات الأفرقــاء فــي هــذا الخصــوص، كالقاضيــة مــاري كريســتين عيــد )بيــروت( التــي لــم 
تجــب فــي حكمهــا علــى طلــب »إدخــال صنــدوق المســاعدات العائــد للايجــارات الســكنية فــي وزارة الماليــة ومديريــة الخزينــة فــي وزارة المالية«)تاريــخ 

الاســتحضار 22-6-2009 وتاريــخ الحكــم 30-11-2015 –القــرار رقــم 2015/1017(.
177 -  تاريخ الاستحضار 19-6-2014 وتاريخ الحكم 26-10-2015. )أساس رقم 2014/187(

178 -  المرجع ذاته.
179 -  في قرارين:

تاريخ الاستحضار 22-01-2013 وتاريخ الحكم 29-02-2016 – القرار رقم 2016/48
وتاريخ الاستحضار 30 -5 -2014 وتاريخ الحكم 24 -2016-3
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ــذا  ــن ه ــل م ــم تجع ــدوق ول ــ�ي للصن ــاء الفع نش ــى الإ داد ع ــرت ــكام الاس ــق أح ــم تعل ــدوق ل ــن الصن ــة م مالي

ي طلــب الحصــول عــى مســاهمة 
داد«، لتخلــص إلى القــول أن حــق المســتأجر �ف ســرت وط الإ طــاً مــن �ش نشــاء �ش الإ

ي حكمهــا هــذا 
شــارة إلى أن المحكمــة عمــدت �ف ــد إنشــاء الصنــدوق«. وتجــدر الإ ــة »محفــوظ للمســتأجر عن مالي

ي ســنة 2016 أي 
ــا �ف ــا أصــدرت حكمه ــدر التســع(، إذ أنه ــض المتوجــب )بق ــة التعوي ي قيم

ــق التناقــص �ف إلى تطبي

ــة إلى أن  ــارة واضح ــك إش ــادة 22. وبذل ــن الم ة م ــري ــرة الأخ ــةً الفق ــة مطبق ــنة الأولى التمديدي ــاء الس ــد انقض بع

يجــارات ل9 ســنوات  ة للإ هــذه المحكمــة تعتــرب أنــه وبغــض النظــر عــن إنشــاء الصنــدوق، فمــدّة التمديــد الأخــري

ة. ــة الأخــري ســارية، وأن الايجــارات تحــرّر بانقضــاء الســنة التمديدي

ي اتبعــت توجهها، 
ي عويــدات( والمحاكــم الــىت

وت )برئاســة القــا�ض ي بــري
، تكــون محكمــة الاســتئناف �ف وبهــذا المعــىن

ــا  يجــار وقضاي ــدل الإ ــادات عــى ب ــا دفــع الزي ن قضاي ــ�ي ــدوق، ب ــل فــراغ الصن ي مفاعي
ــق �ف قــد عمــدت الى التفري

ــة  ــادة البــدلات عمــاً بحرفي ــون بمــا يتصــل بزي ــق نفــاذ القان ــدوق إلى تعلي ــؤدي فــراغ الصن داد. ففيمــا ي الاســرت

داد المآجــري عــى أن تحفــظ حــق المســتأجر )الــذي  ي قضايــا اســرت
، بإمــكان المحكمــة أن تبــت �ف ي

النــص القانــو�ن

ــه.  ــائه وتمويل ــد إنش ــدوق بع ــن الصن ــاعدة م ــى مس ــول ع ( بالحص ــد الأد�ن ــاف الح ــه دون 3 أضع ــون دخل يك

، مــن دون أن تقــوم المحكمــة بــأي تحليــل للنتائــج  ي
ونلحــظ أن ســبب التفرقــة هنــا يتصــل بحرفيــة النــص القانــو�ن

ي حقــوق 
ي توازنــات القانــون برمتــه، وبالنتيجــة �ف

تبــة عــى عــدم تفعيــل الصنــدوق، لجهــة الخلــل الحاصــل �ف الم�ت

المســتأجر الماليــة. 

والجديــر بالذكــر أن المــادة 22 تنــص عــى دفــع رصيــد مســاهمة الصنــدوق المتوجبة بعد حســم قيمــة التعويض 

الــذي قبضــه المســتأجر مــن المالــك »أقســاطاً شــهرية متســاوية بــدءاً مــن أول الشــهر الــذي يــ�ي الإخــاء الفعــ�ي 

ن آليــة الحصــول عــى المســاعدة وحــالات  ي بــ�ي
ابــط الزمــن ة الممــددة«. فيظهــر إذاً ال�ت للمأجــور وحــىت نهايــة الفــرت

داد المأجور.  ــرت إس

نتقــاد هــو أن المجلــس الدســتوري اســتند لــردّ الطعــن بدســتورية القانــون عــى هــذه  ومــا يزيــد الأمــر قابليــة للإ

ابــط بينهــا، للقــول بتحقيقــه  ي أرســاها القانــون ولل�ت
المســاعدة، مــن ضمــن مقاربــة شــاملة لجميــع الآليــات الــىت

ن الحــق بالملكيــة والحــق بالســكن وهــو حــق ذات »قيمــة دســتورية«180، وأنــه لا يوجــد  توفيقــاً متوازنــاً ومقبــولاً بــ�ي

نشــاء الصنــدوق وتمويلــه. ي لإ
أي أفــق زمــن

ــن  ــم ع داد، لعجزه ــرت ــاوى اس ــة دع قام ن لإ ــ�ي ــز المالك ــق أن يحفّ ــذا التفري ــأن ه ــن ش ــك، أن م ــن ذل ــم م والأه

ي اتجــاه معاكــس لخارطــة 
يجــار. وهــذا الأمــر يــؤدي عمليــاً إلى تحويــل وجهــة القانــون �ف المطالبــة بزيــادة بــدلات الإ

ي وضعهــا. فبــدل أن يُــزاد بــدل الإجــارة تدريجيــاً خــال الســنوات القادمــة حــىت يتــم تحريرهــا مــن 
الطريــق الــىت

داد  دون مقابــل بعــد ســنوات عــدة، يعمــل المالكــون عــى تحريــر المآجــري فــوراً مقابــل تســديد تعويــض اســرت

ن الس�ـابقة ل�ـه. ي القوانيي
ت�ـم تخفيض�ـه بموج�ـب القان�ـون الجدي�ـد عم�ـا كان علي�ـه �ف

ي هــذا الخصــوص، ســجلت محكمــة اســتئناف بعبــدا )الغرفــة برئاســة القاضيــة ريمــا شــبارو( مخالفــة بالغــة 
و�ف

ــإن  ــة أعــاه، ف ســباب المبين
أ

ــة لل ــول محــل اللجن ــا181. فعــدا عــن أن المحكمــة رفضــت الحل ي نتائجه
ــة �ف الأهمي

180 -  مع اجتهاد محكمة الاستئناف في بيروت.
 181 -  القرار الأول: تاريخ الاستحضار 3-6-2014وتاريخ الحكم 2015-10-29
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داد مــع حفــظ حقــوق المســتأجر  رئيســتها أعلنــت رفضهــا لتجزئــة الحكــم مــن خــال بــت حقــوق المالــك بالاســرت

وع قــرار وليــس قــرارا182ً. ت هــذا التوجــه بمثابــة مــرش بالتعويــض بعــد إنشــاء الصنــدوق وتمويلــه. وقــد اعتــرب

، مــن المهــم أن ننظــر إلى مــا يمكــن أن يرتبــه مــن نتائــج اقتصاديــة  ن ن المحكمتــ�ي ي بــ�ي
وأبعــد مــن التعــارض القانــو�ن

ــداد  ــف أع وت، تتضاع ــري ــة ب ــاد محكم ــل اجته ــان. فبفع ــل لبن وت وجب ــري ي ب
ــىت ي منطق

ــارات �ف ــوق العق ــى س ع

ي متنــاول المتعهديــن، فيمــا يــؤول حكــم اســتئناف بعبــدا 
دّة خــال الســنوات المقبلــة لتكــون �ف العقــارات المســرت

وت، فــا تتحــرر إلا  ي الضواحــي القريبــة مــن بــري
( وعمليــاً �ف ي ي جبــل لبنــان )الجنــو�ب

داد العقــارات �ف إلى فرملــة اســرت

يجــارات أو بعــد إدخــال التعديــات اللازمــة  ي قانــون الإ
بعــد انقضــاء مهلــة التســع ســنوات المنصــوص عليهــا �ف

، فإنهمــا يــؤولان عمليــاً إلى نتيجــة  ن يجــارات وتفعيــل الصنــدوق. وعليــه، ورغــم تناقــض الحكمــ�ي عــى قانــون الإ

ــى  ــا يبق وت فيم ــري ي ب
ــرة �ف ــارات المؤج ــر العق ــم تحري وت. فبإمكانه ــري ي ب

ــن �ف ــاً للمتعهدي ــة تمام ــة ملائم مزدوج

ي الســوق 
ي جبــل لبنــان مرجــأة، ممــا يحــول دون زيــادة عــرض العقــارات والمســاكن �ف

تحريــر العقــارات المؤجــرة �ف

العقاري�ـة ويضم�ـن ارتف�ـاع أثمانه�ـا.

وت  ي بــري
ن �ف شــارة ختامــاً إلى أنــه تــم عــى الأقــل تقديــم 85 طلبــاً أمــام القضــاة المنفرديــن المدنيــ�ي وتجــدر الإ

ســتحصال عــى مســاهمة مــن صنــدوق مســاعدة  ي 2015 و2016، للإ
يجــارات، خــال ســن�ت ي دعــاوى الإ

الناظريــن �ف

المســتأجرين. وحســب آخــر إحصــاء حصلنــا عليــه )حزيــران 2016(، قامــت الرئيســة إيمــان عبــد الله بــرد 5 طلبــات 

شــكلاً مــن أصــل 9، »لعــدم إنشــاء الصنــدوق وفــق الأصــول لغايــة تاريخــه، ســيما أن الحقــوق عنــد وجودهــا 

تكــون محميــة بموجــب القانــون دون اتخــاذ أي اجــراء بهــذا الخصــوص«183.

 

 القرار الثاني: تاريخ الاستحضار 11 -7-2014 وتاريخ الحكم 2015-12-14
 القرار الثالث: تاريخ الاستحضار 16-1-2014 وتاريخ الحكم 2016-1-25

 القرار الرابع: تاريخ الاستحضار 02-04-2006 وتاريخ الحكم 2016-02-22
ودراسة القاضية ريما شبارو »بعض الملاحظات حول القانون الجديد للإيجارات ومدى نفاذه او سريانه بالنسبة لدعاوى الاسترداد« بتاريخ 17 

تموز 2015، المنشورة في مجلة الحقوق اللبنانية والعربية، العدد 51، كانون الأول 2015
182 -  المرجع نفسه.

183 -  قرار 2015/852
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ي قضايــا 
ي غالبيتهــا الســاحقة أحكامــاً �ف

نظــراً إلى تاريــخ وضــع الدراســة الحاليــة، فــإن العينّــة موضوعهــا تناولــت �ف

ايجــارات قدّمــت قبــل صــدور القانــون الجديــد. وبطبيعــة الحــال، شــكّلت مســألة القانــون الواجــب التطبيــق 

ي 
ي عيّنــة الأحــكام موضــوع الــدرس. وكمــا ســبق بيانــه، ترتبــط إشــكالية القانــون الواجــب التطبيــق �ف

مــادة دســمةً �ف

داد بنصــوص المــواد 55 و22 عطفــاً عــى المــادة 32-د مــن القانــون الجديــد.  دعــاوى الاســرت

ن القضــاة للــرأي الــذي   ويظهــر مــن خــال العيّنــة أن الإجتهــاد منقســم حــول هــذه المســألة، مــع ترجيــح كمّــي بــ�ي

يعتــرب القانــون الجديــد واجــب التطبيــق عــى هــذه الدعــاوى. وينســحب هــذا الانقســام عــى قــرارات القضــاة 

المنفرديــن ومحاكــم الاســتئناف.

ــد،  ي التعاق
ــر�ف ــات ط ــوق وموجب ي حق

ــري �ف ــاف كب ــؤدي إلى اخت ــو ي ــل ه ــض، ب ــاً مح ــس نظري ــن لي ــذا التباي وه

ن تمنــح المــادة  8 )د(  داد المأجــور. ففــي حــ�ي ي آليــة واحتســاب التعويــض المتوجــب للمســتأجر لاســرت
خصوصــاً �ف

مــن القانــون القديــم صلاحيــة تقديــر التعويــض العــادل للمحاكــم عــى ألا يقــل عــن 25% وألا يزيــد عــن 50% مــن 

قيمــة المأجــور، يضــع القانــون الجديــد آليــة محــددة لتحديــد بــدل المثــل )المــواد 18 إلى 20(، ويحــدد التعويــض 

ي القانــون ب %5(، 
ي الســنة الأولى التمديديــة للهــدم والبنــاء ب6 أضعــاف بــدل المثــل )الــذي حــدد �ف

المتوجــب �ف

ي قيمــة التعويــض بمعــدل 
ن 20 و30% مــن قيمــة المأجــور، مــع تناقــص �ف ورة العائليــة ب4 أضعــاف، أي بــ�ي وللــرض

ي كل ســنة تمديديــة )المــادة 22(. 
التســع تدريجيــاً �ف

توجّه أول: تطبيق القانون الجديد على الدعاوى العالقة بالاستناد 

الى المادة 32)د(  

داد العالقــة. وهــذا مــا أفــىض اليــه  عمــدت غالبيــة المحاكــم، إلى إعمــال القانــون الجديــد عــى دعــاوى الاســرت

ي 
ــىت ــرف ال ــن الغ وت أي كل م ــري ي ب

ــتئناف �ف ــة الاس ي محكم
ــارات �ف ــا الايج ــرة بقضاي ــرف الناظ ــع الغ ــاد جمي اجته

مــر 
أ

أســها القضــاة أيمــن عويــدات184 وســام شــمس الديــن185 وروكــز رزق186. وحيــث غــاب أي تعليــل لذلــك ال ي�ت

 184 -   القرار الأول: تاريخ الاستحضار 20-12-2013 وتاريخ الحكم 11-1-2016 – القرار رقم 2016/16.
 القرار الثاني: تاريخ الاستحضار 26-6-2013 وتاريخ الحكم 26-11-2015 – القرار رقم 2015/1455.
 القرار الثالث: تاريخ الاستحضار 19-6-2014 وتاريخ الحكم 26-10-2015 – القرار رقم 2015/1282.

 القرار الرابع: تاريخ الاستحضار 19-6-2014 وتاريخ الحكم 26-10-2015   - القرار رقم 2015/1281.
 القرار الخامس: تاريخ الاستحضار 19-6-2014 وتاريخ الحكم 26-10-2015 – القرار رقم 2015/1283.
 القرار السادس: تاريخ الاستحضار 19-6-2014 وتاريخ الحكم 26-10-2015 – القرار رقم 2015/1280.
القرار السابع: تاريخ الاستحضار 19-6-2014 وتاريخ الحكم 26-10-2015 – القرار رقم 2015/1279.
القرار الثامن: تاريخ الاستحضار 28-4-2014 وتاريخ الحكم 26 -11-2015-القرار رقم 1453/ 2015.

185 -   القرار الأول: تاريخ الاستحضار غير مذكور وتاريخ الحكم 2-12-2014 – القرار رقم 2015/966.
 القرار الثاني: تاريخ الاستحضار 19-06-2014 وتاريخ الحكم 6-10-2015 - القرار رقم 2015/1202.

 القرار الثالث: تاريخ الاستحضار غير مذكور وتاريخ الحكم 18-6-2015 - القرار رقم2015/870.
 القرار الرابع: تاريخ الاستحضار غير مذكور وتاريخ الحكم 14-7-2015 - القرار رقم 2015/1030.

 القرار الخامس: تاريخ الاستحضار 13-7- 2015 وتاريخ الحكم 19-1-2016 – القرار رقم 2016/68.
 القرار السادس: تاريخ الاستحضار 5-3-2015 وتاريخ الحكم 1-12-2015 – القرار رقم 2015/1481.
 القرار السابع: تاريخ الاستحضار 5-9-2013 وتاريخ الحكم 1-12-2015 – القرار رقم 2015/1474.
 القرار الثامن: تاريخ الاستحضار غير مذكور وتاريخ الحكم  14-7-2015 -  القرار رقم 2015/1034.

 القرار التاسع: تاريخ الاستحضار 19-06-2014 وتاريخ الحكم 06-10-2015 – القرار رقم 2015/1205.
 القرار العاشر: تاريخ الاستحضار 19-06-2014 وتاريخ الحكم 06-10-2015 – القرار رقم 2015/1203.

 القرار الحادي عشر: تاريخ الاستحضار 19-06-2014 وتاريخ الحكم 06-10-2015 – القرار رقم 2015/1204.
القرار الثاني عشر: تاريخ الاستحضار 18-02-2015 وتاريخ الحكم 14-07-2015 -  القرار رقم 2015/1037.

 186 -   القرار الأول: تاريخ الاستحضار 21-10-2014 وتاريخ الحكم 13-1-2016 – القرار رقم 2016/34.
 القرار الثاني: تاريخ الاستحضار 7-11-2014 وتاريخ الحكم 13-1-2016 – القرار رقم 2016/33.



132

يفاشفوضاء قلال القتسال نيدملا دصرملا تاسارد

ــل،  ــا خلي ــة ريم ــة القاضي ــة برئاس ــ�تن الغرف ي جديدة-الم
ــتئناف �ف ــة الاس ــكام187 محكم ــاة، كأح ــض القض عن��د بع

ــة  ــداً الغرف ــت تحدي ــد. وعلّل ــون الجدي اعتمــد بعضهــم الآخــر عــى نــص الفقــرة )د( مــن المــادة 32 مــن القان

أســها القاضيــة ســام شــمس الديــن ذلــك بربــط المــادة 32 )د( بالمــادة 55 مــن النــص عــى أســاس أنهــا  ي ت�ت
الــىت

ت القاضيــة  ي المــادة 55. واعتــرب
داد العالقــة بوجــه المبــدأ العــامّ الموضــوع �ف الاســتثناء الخــاص بدعــاوى الاســرت

ــول  ــه بمفع ــخ 2014 برمت ــادر بتاري ــون الص ــاً للقان ــد تطبيق ــك لا يفي ــدا( 188 »أن ذل ــاك )بعب اي م ــري ــردة م المنف

ي ظــل سريــان القانــون 
ة ألّ أثــر لتاريــخ تقديــم الدعــوى )�ف ت هــذه الأخــري ع. كمــا اعتــرب ّ

رجعــي« لــم يــرده المــرش

ة  داد، بــل العــرب ي قضايــا الاســرت
ز التنفيــذ( �ف

ّ يعــي أو بعــد دخــول القانــون الجديــد حــري القديــم، أو الفــراغ الت�ش

ي 
تجــاه نفســه، ذهبــت محكمــة الاســتئناف �ف ي الإ

م بهــا عنــد سريــان القانــون الجديــد. و�ف لعــدم وجــود حكــم مــرب

ي جــورج حــرب189. 
ن برئاســة القــا�ض جديدة-المــ�ت

ــب  ــاد الغال ــم إلى الإجته ــادت لتنض ــم، ع ــون القدي ــق القان ــم إلى تطبي ــض المحاك ــدت بع ــا عم ــك، بعدم كذل

ن برئاســة القاضيــة  ي جديدة-المــ�ت
ي بتطبيــق القانــون الجديــد. فبعدمــا اكتفــت غرفــة محكمــة الاســتئناف �ف

القــا�ض

ي 2015/2/5، أي بعــد نفــاذ القانــون الجديــد، بتطبيــق القانــون القديــم دون أي 
ي حكــم190 صــادر �ف

رنــدة حــرّوق �ف

ي 2015/4/23 أن القانــون الجديــد هــو الواجــب التطبيــق. واســتندت 
ي حكــم191 صــادر �ف

ت �ف تعليــل، عــادت واعتــرب

ــم  ــون ل ــاذ القان ــخ نف ــه بتاري ــت أن ــه »مــن الثاب ــد كون ــون الجدي ــك إلى الفقــرة د مــن المــادة 32 مــن القان ي ذل
�ف

ــد  وت(. فبع ــري ــد )ب ن عي ــت�ي ــاري كريس ــت الرئيســة م ــك فعل ــة«. كذل ــوى الراهن ي الدع
م �ف ــرب ــم م ــدر أي حك يص

ي ظــل 
ي 2012/2/7 أي �ف

داد مــن أجــل الهــدم قُــدّم الاســتحضار فيهــا �ف تطبيقهــا القانــون القديــم عــى دعــوى اســرت

ي 2015192/2/23 أي بعــد نفــاذ القانــون الجديــد، عــادت لتحــذو حــذو 
سريــان القانــون القديــم، صــدر حكمهــا �ف

ــاً عــن المرجــع نفســه  حــكام الصــادرة أحيان
أ

ي ال
جــم هــذا التناقــض �ف ــد193. وي�ت ــون الجدي ــق القان ــا وتطب زملائه

ز التنفيــذ.   ي المرحلــة الأولى مــن دخــول القانــون حــري
ي شــهدتها المحاكــم خصوصــاً �ف

حالــة التخبّــط الــىت

ــق،  ــة عــى النــص الواجــب التطبي ــدأ الوجاهي ــق مب ي تطبي
ن الأحــكام �ف ــ�ي شــارة إلى بعــض التناقــض ب وتجــدر الإ

ــل -  ــة ريمــا خلي ن الغرفــة برئاســة القاضي ي جديدة-المــ�ت
حيــث كلفــت بعــض المحاكــم – كمحكمــة الاســتئناف �ف

يعــي194  ي ظــل الفــراغ الت�ش
ي بعــض الدعــاوي المقدّمــة �ف

ن بمناقشــة مســألة القانــون الواجــب التطبيــق �ف الفريقــ�ي

ســباب 
أ

أو القانــون القديــم195، ول��م تلتف��ت أخ��رى إلى ه��ذه النقط��ة لاعتباره��ا أن��ه »يتوجــب عــى المحكمة إثارة ال

القانونيــة الصرفــة مــن تلقــاء نفســها«، وتطبيــق القانــون الواجــب التطبيــق دون التقيــد بمــا يتــذرع بــه الخصــوم 

وت(. وقــد تأيّــد هــذا التوجــه مــن  – كالقاضيــة لارا عبــد الصمــد )بــري ي
لهــذه الجهــة، ودون تبيــان أي ســبب إضــا�ف

القرار الثالث: تاريخ الاستحضار بسنة 2012 ولكن غير محدد التاريخ كاملا وتاريخ الحكم11-1-2016 – القرار رقم 2016/20.
187 -   القرار الأول: تاريخ الاستحضار غير مذكور وتاريخ الحكم 14-01-2016 – القرار رقم 2016/12.
القرار الثاني: تاريخ الاستحضار 19-06-2012 وتاريخ الحكم 19-11-2015 – القرار رقم 2015/353.

القرار الثالث: تاريخ الاستحضار 20-09-2011 وتاريخ الحكم 05-11-2015 – القرار رقم 2015/341. 
القرار الرابع: تاريخ الاستحضار 18-09-2013 وتاريخ الحكم 19-11-2015 – القرار رقم 2015/359.

188 -  تاريخ الاستحضار 7-7-2014 وتاريخ الحكم 21-12-2015 – رقم القرار 2015/325
189 -   تاريخ الاستحضار 09-10-2014 وتاريخ الحكم 10-12-2015 – القرار رقم 2015/379

190 -   تاريخ الاستحضار 3-5-2011 وتاريخ الحكم 5-2-2015 – القرار رقم 2015/20
191 -   تاريخ الاستحضار 16-4-2014 وتاريخ الحكم 23-4-2015 – القرار رقم 2015-71

192 -   القرار رقم 2015/158
 193 -  استحضار الدعوى الأولى مقدم في 22-6-2009 وتاريخ الحكم 30-11-2015 –القرار رقم 2015/1017

 استحضار الدعوى الثانية مقدم في 30-6-2012 وتاريخ الحكم 30-3-2015 – القرار رقم 2015/275
استحضار الدعوى الثالثة مقدم في 30-6-2012 وتاريخ الحكم 30-9-2015 – القرار رقم 2015/757

194 -   تاريخ الاستحضار 19-6-2012 وتاريخ الحكم 19-11-2015 -القرار رقم 2015/353
195 -   تاريخ الاستحضار 20-9-2011 وتاريخ الحكم 5-11-2015 -القرار رقم 2015/341
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وت( ورنــا حبقــا )طرابلــس( 197 ونتــالي  196 )بــري
ي
قبــل عــدد مــن القضــاة المنفرديــن، منهــم القاضيــات فاطمــة جــو�ن

ي جــو  ي ظــل سريــان القانــون القديــم، وأيضــاً القــا�ض
ي دعــاوى أقيمــت �ف

ي ســياق النظــر �ف
(198 �ف ن الهــرب )جديدة-المــ�ت

يعــي200.  ة الفــراغ الت�ش ي فــرت
ي دعــوى قدّمــت �ف

وت(199، �ف خليــل )بــري

توجّه ثانٍ: عدم تطبيق القانون الجديد على الدعاوى المقدمة قبل 

نفاذه
يتبينّ من دراسة عينّة الأحكام أن قلة من المحاكم خرقت الاتجاه المشار إليه أعلاه. 

ي 
ي 2015/3/4، �ف

ي حكــم صــادر �ف
وت( �ف ي )بــري

ــة نديــن مشــمو�ش عــى صعيــد القضــاة المنفرديــن، رفضــت القاضي

ــد.  ــون الجدي ــق القان ــة لتطبي ــح المحاكم ــادة فت ــب إع ــم201، طل ــون القدي ــان القان ي ظــل سري
ــت �ف ــوى قدم دع

اع )...( وحيــث )...( أن تاريــخ بــدء إجــارة  زن ــ ي تحــدد القانــون الواجــب التطبيــق عــى ال
ف«المحكمــة هــي الــىت

ة الســابقة لتاريــخ 1992/7/23 لا ســيما وأن أيــاً مــن فريقــي الدعــوى لــم  اع يعــود إلى الفــرت زن المأجــور موضــوع الــ

ي 
، فيخضــع تبعــاً لذلــك عقــد الايجــار هــذا، لأحــكام البــاب الثــا�ن ي

ينــازع بهــذه الواقعــة، )...( وأن المأجــور ســكن�

ي 2015202/9/28.
تجــاه نفســه ذهبــت القاضيــة أمــل عيــد )طرابلــس( �ف ي الإ

مــن القانــون 160/92«. و�ف

ن اللذيــن رفضــا تطبيــق أحــكام القانــون الجديــد عــى القضايــا العالقــة لــم يراعيــا  وتجــدر الاشــارة الى أن الحكمــ�ي

ي دفعــت 
ي مــن إبــداء رأيــه أو فهــم الأســباب الــىت

ي التعليــل ممــا حــرم المتقــا�ض
الوجاهيــة، ويتّســمان بنقــص �ف

ي هــذا الاتجــاه. 
القضــاء إلى الحكــم �ف

ي بعبــدا برئاســة القاضيــة ريمــا 
ي هــذا الاتجــاه أحــكام غرفــة محكمــة الاســتئناف �ف

ومــن الأحــكام الأكــرث دلالــة �ف

ي اســتندت عــى قــراءة مختلفــة للمــادة 32-د معطوفــةً عــى المــادة 22، لاســتبعاد تطبيــق القانــون 
شــبارو203 والــىت

يعــي.  ي ظــل سريــان القانــون القديــم أو الفــراغ الت�ش
الجديــد عــى الدعــاوى العالقــة أمــام المحاكــم والمقدمــة �ف

ة مــن المــادة 32 مــن القانــون  خــري
أ

ت204 أنــه »لا يســعنا الوقــوف عــى مــا نصــت عليــه أحــكام الفقــرة ال فاعتــرب

داد  ي عنــت قضايــا الاســرت
ها وتطبيقهــا عطفــاً عــى أحــكام المــادة 22، تلــك المــادة الــىت الجديــد لأنــه ينبغــي تفســري

ــى  ــادة 32 )د( ع ــق الم ــتبعدت تطبي ــالي اس ــة الأولى أي بعــد 2014/12/27«. وبالت ــة بعــد الســنة التمديدي المقام

القضايــا العالقــة قبــل نفــاذ القانــون الجديــد، وعمــدت إلى تطبيــق المــادة 55 وإلى اعتمــاد تاريــخ تقديــم الدعــوى 

196 -   تاريخ الاستحضار 21-12-2010 وتاريخ الحكم 28-7-2015 – غير مذكور رقم القرار
197 -   تاريخ الاستحضار 29-06-2011 وتاريخ الحكم 28-01-2016 – القرار رقم 2016/35	

 198 -  استحضار الدعوى الأولى مقدم في 12-10-2009 وتاريخ الحكم 30-11-2015 – القرار رقم 2015/329
استحضار الدعوى الثانية مقدم في 15-10-2009 وتاريخ الحكم 30-11-2015 – القرار رقم 2015/330

199 -   العيّنة 3 قرارات: 
 استحضار الدعوى الأولى مقدم في 14-12-2012 وتاريخ الحكم 11-11-2015 – القرار رقم 2015/969
 استحضار الدعوى الثانية مقدم في 14-12-2012 وتاريخ الحكم 11-11-2015 – القرار رقم 2015/970
استحضار الدعوى الثالثة مقدم في 16-05-2012 وتاريخ الحكم 21-10-2015 – القرار رقم 2015/851

200 -  تاريخ الاستحضار 14-12-2012 وتاريخ الحكم في 11-11-2015 – القرار رقم 2015/969
201 -  استحضار مقدّم في 24-06-2008 وتاريخ الحكم 04-03-2015 – القرار رقم 2015/202

202 -  تاريخ الاستحضار 10-05-2011 وتاريخ الحكم 28-09-2015 – القرار رقم 2015/68
203 -  القرار الأول: تاريخ الاستحضار 3-6-2014 وتاريخ الحكم 29-10-2015 – القرار رقم 2015/135

القرار الثاني: تاريخ الاستحضار 11 -7-2014 وتاريخ الحكم 14-12-2015 – القرار رقم 2015/157
القرار الثالث: تاريخ الاستحضار 16-1-2014 وتاريخ الحكم 25-1-2016 – القرار رقم 2016/10

القرار الرابع: تاريخ الاستحضار 02-04-2006 وتاريخ الحكم 22-02-2016 – القرار رقم 2016/42
204 -  حكمها بتاريخ 2015-10-29
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يفاشفوضاء قلال القتسال نيدملا دصرملا تاسارد

ي هــذا الاجتهــاد إلى اعتبــار أنــه لا يجــوز تطبيــق 
كمعيــار لتطبيــق القانــون مــن حيــث الزمــان. وبمعــىن آخــر، يفــض

القانــون الجديــد عــى الدعــاوى المقدمــة قبــل بــدء الســنة التمديديــة الأولى بقــوة القانــون الجديــد، أي قبــل 

ي 2014/12/28. 
تاريــخ نفــاذ هــذا الأخــري �ف

ــون  ــق القان ي تطبي
ي إشــكالي�ت

ــل مشــابهة لاجتهادهــا �ف ــدا هــذا مفاعي ي بعب
ــاد محكمــة الاســتئناف �ف ويحمــل اجته

الجديــد إثــر ابطــال اللجنــة، وعــدم إنشــاء الصنــدوق وتمويلــه، مفاعيــل تذهــب باتجــاه تضييــق مجــال تطبيــق 

ن والقواعــد التقنيــة وفق  ي تفســري القوانــ�ي
هــذا القانــون. وهــذا الأمــر يشــكل إضــاءة عــى توجــه بعــض المحاكــم �ف

ن العمــل عــى تســهيل وردم الصعوبــات  يجــارات بــ�ي ي مجــال الإ
ي تراوحــت �ف

خياراتهــا الاجتماعيــة المحســومة، والــىت

مــكان.  أمــام تطبيــق القانــون الجديــد، والعمــل عــى حــر تطبيقــه قــدر الإ

وتجــدر الاشــارة ختامــاً، ولــو بشــكل سريــع إلى صعوبــة أخــرى طرحهــا تطبيــق القانــون مــن حيــث الزمــان، شــكّلت 

ة  ي ظــل فــرت
ع، وهــي مســألة الدعــاوى المقامــة و/أو الصــادرة أحكامهــا �ف ّ

ي عمــل المــرش
مثــالاً إضافيــاً علــة الخلــل �ف

يجــارات. فهــذه الدعــاوى هــي المقامــة بعــد انتهــاء مفعــول القانــون  ي شــهدها ملــف الإ
يعــي« الــىت »الفــراغ الت�ش

ي صــدرت أحــكام 
ــىت ي 2014/12/28، وال

ــذ �ف ز التنفي
ّ ــد حــري ــون الجدي ــل دخــول القان ــخ 2012/3/31 وقب ــم بتاري القدي

ي 
ز التنفيــذ. فمــا هــو القانــون الواجــب التطبيــق �ف ة نفســها، أو بعــد دخــول القانــون الجديــد حــري ي الفــرت

بشــأنها �ف

ة الفــراغ(؟ أيســتمر العمــل بالقانــون القديــم أم يطبــق  الحالــة الأولى )اقامــة الدعــوى وصــدور الحكــم خــال فــرت

ــدور  ــراغ وص ــل الف ي ظ
ــوى �ف ــة الدع ــة )اقام ــة الثاني ي الحال

ــود؟ و�ف ــات والعق ــون الموجب ــام أي قان ــون الع القان

داد،  ز التنفيــذ( تبقــى المشــكلة عينهــا قائمــة. ففيمــا خــا قضايــا الاســرت
ّ الحكــم بعــد دخــول القانــون الجديــد حــري

ــه. ولــم يتطــرّق  ي ظلّ
ــد للقانــون الــذي أقيمــت الدعــوى �ف ة حســب المــادة 55 مــن القانــون الجدي تكــون العــرب

ة، ممــدّداً مثــاً مفعــول القانــون القديــم ليشــملها حكمــاً.  ي هــذه الفــرت
القانــون الجديــد إلى الدعــاوى المقامــة �ف

ــق  ــة القضــاة إلى تطبي ي ملعــب القضــاة. وبالفعــل عمــدت غالبي
ــرة �ف ــاً الك ــة، رامي ــور ضبابي ع الأم ّ

ك المــرش ــرت ف

ة.  القان��ون القدي��م مم��ددةً مفعول��ه ليش��مل ه��ذه الفت�رت


